
 الخرطــوم - بعثــــت مواكــــب شــــعبية 
ســــودانية وصلت إلى القصر الجمهوري 
في الخرطــــوم الخميس، برســــالة تحذير 
المدنــــي  بطرفيهــــا  الانتقاليــــة  للســــلطة 
والعســــكري تفيد بأن الحالــــة الثورية لم 
تتلاش في البلاد، وأن الشــــارع مســــتعد 
الحــــراك  مــــن  جديــــدة  جولــــة  لخــــوض 
لتصحيح المسارات السياسية، ولا مجال 

لاستمرار حالة التراشق بين الطرفين.
وقاد تجمع المهنيــــين ولجان المقاومة 
مســــيرات انطلقــــت من ولايــــات ومناطق 
عديدة تحت شعار ”مواكب الحكم المدني“ 
لتعيــــد إلــــى الأذهــــان مواكــــب ”إســــقاط 
النظــــام“ التي قادها التكتــــلان ضد نظام 
الرئيــــس الســــابق عمر البشــــير، ما دفع 
أحزابا وقوى مدنية تدعم الحالة الثورية 
للمشــــاركة فيها، علــــى الرغم من اختلاف 

التوجهات والمطالب.
والحــــزب  المهنيــــين  تجمــــع  وركــــز 
الشيوعي وقوى شعبية وسياسية خارج 
الســــلطة مطالبهم على فض الشــــراكة مع 
المكون العســــكري وتسليم رئاسة المجلس 
الســــيادي للمدنيين، وهيكلة المؤسســــات 
العســــكرية والأمنية، وتســــليم المطلوبين 
للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة، ومراجعة 
اتفــــاق جوبــــا للســــلام بما يتماشــــي مع 

الوثيقة الدستورية.
وفــــي المقابــــل، تبنت أجنــــدة تحالف 
أعلــــن  الــــذي  والتغييــــر  الحريــــة  قــــوى 
متأخراً المشــــاركة في المسيرات رفض أي 
محاولات انقلابية على الثورة من المدنيين 
والعسكريين، ودعم المواكب والمطالب في 
إطــــار الحفاظ على الشــــراكة مــــع المكون 

العسكري.
وبعثــــت المســــيرات بإشــــارات مهمة 
لجميع مكونات المرحلــــة الانتقالية تؤكد 
التصعيــــد،  باتجــــاه  الذهــــاب  أن  علــــى 
بمكاسب  للاســــتئثار  المضاد،  والتصعيد 
سياســــية لن يكــــون مقبولاً مــــن قطاعات 
واســــعة، وأن هناك وعيا بمــــا يحاك بين 
جهات مختلفة لحســــم الصراع، وهو أمر 
لــــن يأتي بنتائــــج إيجابية علــــى الأرض، 
وأن لغــــة الحوار والتهدئــــة التي يدعمها 
المجتمع الدولي الوحيدة القادرة على حل 

الأزمات المتفاقمة.
وأكد مبعوث الرئيس الأميركي لمنطقة 
القــــرن الأفريقــــي جيفــــري فيلتمان خلال 
لقائه رئيس الحكومة السودانية عبدالله 
حمــــدوك، الأربعــــاء، أهميــــة التعاون بين 
شــــركاء الســــلطة لنجاح عمليــــة الانتقال 
السياسي، وبقاء البلاد ضمن موقعها في 
المنظومــــة الدولية، معربا عــــن دعم بلاده 
للحكومة بقيــــادة المدنيين وتثبيت الفترة 
الانتقالية والوصول إلى نهايتها بالتحول 

المدني الديمقراطي والانتخابات.
ويدعم حــــراك الشــــارع موقف القوى 
المدنيــــة في وجه العســــكريين ويبرهن أن 
هنــــاك كتلا عديدة مازالت تؤمن بالمســــار 
الديمقراطي وترفــــض التفريط فيه، ما قد 
يدفــــع الجيش لمراجعة حســــاباته لإدراكه 
أن الانفراد بالسلطة لن يحوز على رضاء 
أطراف عديدة، بما فيها أحزاب تشارك في 

السلطة.
كمــــا أن المكــــون المدني في الســــلطة 
والذي شــــارك في المسيرات بات جزءاً من 
مشــــكلات الانتقال وعليه مراجعة مواقفه 
وترميم علاقته مع المواطنين الذين وجهوا 
إليــــه انتقادات لاذعة، وأصبــــح مدركا أن 
المحاصصة لن تكــــون كافية لدعم وجوده 
فــــي الســــلطة. وقــــال المحلل السياســــي 
عبدالواحد إبراهيم إن الكثير من الأحزاب 
توظف المواكب لاستكمال تنفيذ ما اتفقت 
عليه في الوثيقة الدســــتورية، في حين أن 
الشــــعارات المرفوعة تشير إلى أن مطالب 
الشــــارع أكبــــر من ذلك وتعبــــر عن غضب 
عام نتيجة ممارسات الطرفين، وتستهدف 
تثبيــــت الحــــق فــــي الحكم المدنــــي خلال 
الفترة الانتقالية ورفض اســــتئثار المكون 

العســــكري بالســــلطة الانتقالية وضرورة 
تسليمها للمدنيين في موعدها.

أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
الشــــارع الســــوداني يبــــدو مُصــــراً على 
تصويب أوضاع الأحزاب المدنية ودفعها 
نحو التوحد بعيداً عن المكاســــب الضيقة 
لكل طرف، ويدفع استمرار المسيرات لأيام 
مقبلــــة الأحزاب للرضــــوخ والوصول إلى 

تسوية مع العسكريين لتسليم السلطة.
ومــــا يســــاعد علــــى ذلــــك أن الخلاف 
القائم لا ينفي أن هنــــاك هدفًا متفقا عليه 
مــــن الجميــــع يتمثل فــــي أهميــــة إجراء 
انتخابات حرة تحــــت مراقبة دولية تفرز 

نظاما تعدديا.
وذهب متابعون إلى أن أحزابا وقوى 
مدنية غير مشــــاركة في الســــلطة ستكون 
الأكثــــر اســــتفادة مــــن الحــــراك الحالي، 
لأن رؤيتهــــا نحو مخاطــــر الانغماس في 
تحالفات مــــع المكون العســــكري من دون 
رؤية واضحة يدعم تســــليم السلطة إليها 

بعد أن ثبت صحة تقديراتها.
وعــــلاوة علــــى أن التمكين الحزبي لن 
يكــــون قادراً علــــى الوقوف فــــي وجه أي 
مســــاع نحو الانفراد بالســــلطة، بالتالي 
فالمراجعة السياسية العاجلة مطلوبة في 

الوقت الحالي.
والتقــــط حزب الأمــــة القومــــي، وهو 
مــــن أكبر الأحزاب في الســــودان وأكثرها 
تأثيــــراً داخــــل قــــوى الحريــــة والتغيير، 
إشارات الداخل والخارج مبكراً، ودعا إلى 
حوار شامل وســــريع بين المكونين المدني 

والعسكري.

وحــــذر مــــن أن البديل عــــن التراضي 
خلال فترة الانتقال هو الانزلاق إلى براثن 
الفتن، وكلف مكتبه السياســــي بالتشاور 
مــــع القــــوى المعنيــــة للاتفاق علــــى عمل 

مشترك وفقًا لبنود الوثيقة الدستورية.
وذكر رئيس لجنة السياســــات بحزب 
أن  الأمة القومــــي إمام الحلــــو لـ“العرب“ 
الحزب يرعى مســــاع تفاوضية للتخفيف 
من حدة التباين بين المدنيين والعسكريين 
من جهــــة، وداخــــل التحالــــف الحكومي 

والأحزاب المدنية من جهة أخرى.
وأوضــــح أن هنــــاك تصــــورا وضعه 
الحزب سيضعه أمام كافة شركاء المرحلة 
الانتقاليــــة بما يدعــــم وقــــف التجاذبات 
الراهنة ويمنع حدوث خلل في المستقبل.

وشــــدد علــــى أن الحــــزب يســــتهدف 
اســــتعادة زخم وقوة التحالف الحكومي 
عبــــر إنهــــاء الخلافــــات بــــين الأحــــزاب 
وتوحيدها لتحقيق أهــــداف متفق عليها 
وجذب القوى الثورية غير المنضوية تحت 
لواء الحرية والتغيير، استكمالا لمبادرات 
وجهــــود عــــدة طرحهــــا الحــــزب ورئيس 

الوزراء في فترات سابقة.
وتوقع إمام الحلو أن لا تزيد المواكب 
التصعيد مــــع المكون العســــكري، فهي لا 
تســــتهدفه، لكنها تؤكد على دعم التحول 
المدني، وأن الشــــارع مــــازال يملك القدرة 
علــــى الحضــــور والتأثيــــر فــــي المشــــهد 
السياســــي، وسيمنع أي محاولات لتغيير 
التركيبة الحالية في الســــلطة، مؤكدا أن 
شــــعارات المرفوعة بشأن فض الشراكة لا 
تلقى قبولاً واســــعًا مــــن المواطنين الذين 
يســــتهدفون تمرير المرحلة الانتقالية دون 

صدامات خوفا من الانهيار.
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السنة 44 العدد 12196 أخبار
توصيات اللجنة الملكية في الأردن

تعجل برحيل البرلمان
د البوصلة

ّ
موقف العاهل الأردني من توصيات اللجنة الملكية يحد

 عمــان – ينتظـــر الأردنيـــون أن ترفع 
المنظومـــة  لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة 
لتعديـــلات  توصياتهـــا  السياســـية، 
دســـتورية متصلـــة بقانونـــي الانتخاب 
والأحـــزاب إلـــى العاهـــل الأردنـــي الملك 
عبداللـــه الثانـــي، بعـــد أن حـــدد الأخير 
موعـــدا لذلك قبل الـــدورة العادية المقبلة 
للبرلمـــان المقـــررة في نوفمبـــر المقبل، ما 
يطرح تساؤلات بشأن مســـتقبل البرلمان 

الحالي.
وتؤشـــر نسبة المشـــاركة المتدنية في 
الانتخابـــات الأخيـــرة خريف عـــام 2020 
والتـــي بلغت 29 في المئـــة فقط، إلى عدم 
رضى مـــن المواطنين عن قانون الانتخاب 
الســـائد بالبلاد، ما دفـــع العاهل الأردني 
إلى تشـــكيل اللجنة المذكـــورة في يونيو 
الإصـــلاح  لتحقيـــق  ســـعيا  الماضـــي، 
السياسي والاقتصادي والإداري، وزيادة 

نسبة الاقتراع في أي انتخابات قادمة.
وســـتكون مخرجـــات اللجنـــة ومدى 
قناعـــة عاهل البلاد بها، بمثابة البوصلة 
التي ســـتحدد خارطة الحياة السياسية 
بـــالأردن، وفـــي مقدمتهـــا إقـــرار قانون 
انتخابـــي جديـــد، ربمـــا يعجـــل برحيل 

البرلمان الحالي.
وجاء تشـــكيل اللجنـــة كخطوة على 
طريـــق عمليـــة إصلاح ينـــادي بها الملك، 
وتحـــدث عنها في لقاءات مع مســـؤولين 
ومواطنين، على أن تتســـق مـــع ”أوراقه 
النقاشـــية“ الســـبع، التـــي أصدرها بين 
أكتوبـــر 2016 وأبريـــل 2017، وهي تمثل 

رؤيته لتحقيق الإصلاح الشامل. 
ويأمـــل الأردنيـــون بنتائـــج تحيـــي 
مفهوم المشـــاركة السياسية، وتحقق لهم 
دورا فاعـــلا في صنع القـــرار، خصوصا 
أن المشـــهد الحالـــي دفـــع بعزوفهـــم عن 
الانخراط بأهـــم وأبرز أبجديـــات العمل 
السياســـي، وهي الأحزاب والانتخابات، 

لعدم رضاهم عن مخرجاتها.
ويشير مراقبون أن استمرار البرلمان 
الحالـــي من عدمـــه، يتوقف على ســـرعة 
إقـــرار القانـــون الجديـــد، بعـــد مـــروره 
بمراحله الدستورية، متبوعا بقرار ملكي 
بحل مجلس النـــواب، والتوجيه بإجراء 
التحديثات  تطبيـــق  لضمـــان  انتخابات 

السياسية.
ويرى بدر الماضي، أستاذ العلوم 
السياســـية فـــي الجامعـــة الألمانية 

الأردنية (حكومية)، أن ”تشـــكيل اللجنة 
الملكية جاء في ظرف دقيق وحساس تمرّ 
به الدولـــة الأردنية، بحيث أن المشـــاركة 

السياســـية من قبل المواطنين بات يُنظر 
إليهـــا بأنهـــا ضرورة ملحة فـــي صناعة 

القرار“.
ويعتقـــد الماضـــي أن ”رأس الدولـــة 
مختلفة  بطريقة  ســـيتعاملان  والحكومة 
مع هذه المخرجات؛ كون النظام السياسي 
يشعر بضغوط الشـــارع الأردني وفقدان 
الثقة التي تجذرت في السنوات الأخيرة، 
لعـــدم ترجمة الـــرؤى الملكية إلـــى واقع 

ملموس“.
واســـتبعد أن يواجـــه ”تنفيـــذ هـــذه 
المخرجـــات علـــى أرض الواقـــع مشـــكلة 
كبيـــرة؛ لإدراك الحكومة ومجلس الأعيان 
بضـــرورة  للبرلمـــان)  الثانيـــة  (الغرفـــة 
الاتساق مع ما يفكر به العاهل الأردني“.

وخلـــص إلى أن ”مجلـــس النواب لم 
يعد يحظى بفرصة الاســـتمرار، وسيكون 
التشـــريعات  بإقـــرار  مرهونـــا  عمـــره 

الجديدة“.
وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية 
الأخيـــرة، فوز 12 مرشـــحا مـــن 4 أحزاب 
فقط ضمـــن 47 حزبا مشـــاركا (من أصل 
48)، وهو ما ســـجل تراجعا كبيرا مقارنة 
بانتخابـــات 2016 التي فاز فيها 34 نائبا 

من 11 حزبا.
أي  أن  سياســـية  مصـــادر  وتؤكـــد 
تأخير فـــي تنفيذ مقترحـــات اللجنة، إذا 
لقيـــت قبـــولا من الملـــك عبداللـــه الثاني 
بعـــد عرضها عليـــه، ســـيخلق المزيد من 
الاحتقـــان الشـــعبي تجـــاه المؤسســـات 

الحكومية وهذا ما تعمل القيادة الأردنية 
علـــى تلافيه بعـــد أن نجحت فـــي تهدئة 

الاحتجاجات المطالبة بالتغيير.
وتشـــير المصـــادر أن التعامل الجدي 
وتطبيق ما خلصت إليه اللجنة ســـيؤدي 
إلى تحول واضح في الحياة السياســـية 
الأردنية والنهج المؤسســـي الديمقراطي 
القائم على مشاركة عدد أكبر من مواطني 

الدولة.
ولا يحظـــى مجلـــس النـــواب بالثقة 
الشـــعبية العالية، خاصة مع تدني نسب 
المشـــاركة فـــي الانتخابات الأخيـــرة، ما 
يجعـــل حلّه جزءا أساســـيا مـــن تحقيق 
طموحات الشـــارع في إجـــراء انتخابات 
نيابية جديدة حســـب مخرجـــات اللجنة 

واقتراحاتها.
ويقول محمد كنوش الشـــرعة، أستاذ 
بجامعة  والبرلمانية  السياســـية  الأنظمة 
اليرمـــوك (حكومية)، إن ”لقـــاء الملك مع 
لجنة تحديث المنظومة السياســـية قريب 
جـــدا، وذلك لاطلاعه على النتائج ومن ثم 

تحديد التوجهات العامة القادمة“.
ويضيف الشـــرعة ”سترفع توصيات 
اللجنة بعد ذلك إلى الحكومة؛ لمراجعتها 
وصياغتهـــا بشـــكل قانوني عبـــر ديوان 
الـــرأي والتشـــريع (حكومـــي)، ومـــن ثم 
إرســـالها للبرلمـــان على شـــكل مشـــاريع 
قوانـــين، ليتم بعـــد ذلك بدء مناقشـــتها 
والســـير بمراحلها الدســـتورية، وصولا 

إلى قوانين نافذة“.

وأكد الأكاديمي الأردنـــي أنه ”إذا ما 
تم إدراجهـــا علـــى برنامج عمـــل الدورة 
العادية المقبلة وإقرارها، وخاصة قانون 
الانتخاب، فإنه من الـــوارد وانطلاقا من 
قناعة الملـــك بتحقيق الإصـــلاح أن يحل 
مجلـــس النواب وهو صاحـــب القرار في 
ذلك، وتتـــم الدعوة إلـــى انتخابات وفق 

القانون الجديد“.
ورجح الشرعة بأن يكون الوضع هذه 
المـــرة ”مختلفا عـــن الســـابق“، لكنه قرن 
ذلك ”بســـرعة تنفيذ ما سيرد بتوصيات 
اللجنة الحالية، بما فيها إجراء انتخابات 
برلمانيـــة مبكرة ضمن قانون جديد يحقق 

المشاركة السياسية الفاعلة“.
ويحتفـــظ الأردنيون بذكريات ســـيئة 
بعـــد عـــدة مبـــادرات إصلاحيـــة تمـــت 

صياغها لكنها بقيت حبرا على ورق.
تكـــون  أن  مـــن  هـــؤلاء  ويتخـــوف 
لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة  مخرجـــات 
منـــاورة  مجـــرد  السياســـية  المنظومـــة 
سياســـية لتهدئـــة الغضـــب المجتمعـــي 

المتصاعد لتنتهي مهامها بزواله.
وفـــي المقابـــل، أعـــرب عبـــد الفتاح 
الكيلاني أمين عام حزب الحياة (تأســـس 
عـــام 2007)، عـــن أمله بألا يحـــل البرلمان 

قريبا.
وقـــال الكيلانـــي ”أســـتبعد وأرجـــو 
ألا يكـــون هنـــاك حل قريـــب للبرلمان، لأن 
الإســـراع ســـيؤدي إلى إحداث فشل ولن 
تكون النتائج بالمستوى المأمول، وحرصا 

على إنجاح التجربة“.
وأردف ”المعطيـــات تؤشـــر بـــأن هذا 
البرلمان ســـيبقى، وإن لم يكن حتى نهاية 

مدته عام 2023“.
تحديـــث  لجنـــة  رئيـــس  وكان 
المنظومة السياســـية سمير الرفاعي 
قد صرح في وقت ســـابق ”لديكم فرصة 
لتصويـــب أوضاعكم؛ لأنه لن يكون هناك 

انتخاب قبل 3 أعوام“.

ــــــة لتحديث  مــــــع انتهــــــاء اللجنة الملكي
المنظومة السياســــــية فــــــي الأردن من 
عملها، طغت على الساحة السياسية 
في المملكة تســــــاؤلات بشــــــأن النتائج 
ــــــب عن ذلك. ففي  التي يمكن أن تترت
ــــــمّ حلّ  حــــــين يرجــــــح البعــــــض أن يت
البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة 
على قاعــــــدة القوانين الجديدة، يحذر 

آخرون من مغبة الإسراع بذلك.

برلمان لا يحظى برضا شعبي  

 بيروت – بحث رئيس الوزراء اللبناني 
نجيـــب ميقاتي، مع نظيره الأردني بشـــر 
تســـريع  ســـبل  الخميـــس،  الخصاونـــة 
حصـــول بيـــروت علـــى الغـــاز المصري 
والطاقـــة الكهربائية الأردنيـــة، في وقت 
منحـــت فيـــه الولايـــات المتحـــدة ضوءا 

أخضر لجلب الطاقة للبنان عبر سوريا.
وقـــال الخصاونة في مؤتمر صحافي 
مشـــترك، عقب لقائه ميقاتي في السراي 
الحكومـــي بالعاصمـــة اللبنانية بيروت 
”بحثنا ســـبل تســـريع حصول لبنان على 
الغـــاز من مصر والطاقـــة الكهربائية من 
الأردن (..) نحن ملتزمون بالتنســـيق مع 
كلّ الجهـــات والدول القـــادرة على تأمين 
احتياجات اللبنانيين فـــي إطار التوافق 

الدولي القائم“.
وأضاف ”الأردن مهتم بدعم استقرار 
لبنان ولن يتأخر بمـــا لديه من إمكانيات 
التـــي  الاحتياجـــات  لـــكل  للاســـتجابة 

تستطيع تأمينها“.
والأربعـــاء، وصـــل الخصاونـــة إلى 
بيـــروت، في زيارة رســـمية تعـــدّ الأولى 
لمســـؤول أردنـــي رفيـــع المســـتوى، عقب 

تشكيل الحكومة اللبنانية في 10 سبتمبر 
الجاري.

وفـــي الثامن مـــن ســـبتمبر الجاري، 
شـــهدت العاصمـــة عمّـــان اجتماعا بين 
وزراء الطاقة في الأردن ومصر وســـوريا 
ولبنان، للاتفـــاق على إعادة إحياء الخط 
العربي لنقل الغاز والكهرباء المتوقف منذ 

عام 2012.
وقال وزيـــر الطاقة والميـــاه اللبناني 
ريمون غجر في 10 ســـبتمبر الجاري، إن 
استكمال التجهيزات لنقل الغاز المصري 
إلى بـــلاده قد تســـتغرق شـــهرين إلى 3 

أشهر.
ومنذ أشـــهر، يعاني لبنان شـــحا في 
الوقود مـــا أدى إلـــى انقطـــاع الكهرباء 
لســـاعات  والمؤسســـات  المنـــازل  عـــن 
طويلة، فضلا عن إغـــلاق معظم محطات 

المحروقات.
وتعـــد أزمة الوقـــود في لبنـــان أحد 
أبرز انعكاســـات الأزمة الاقتصادية التي 
تعصف بالبلاد منـــذ أواخر 2019، والتي 
تســـببت بانهيار مالي وعـــدم وفرة النقد 

الأجنبي الكافي لاستيراد الوقود.

ويرتقب أن تبدأ الــــدول الأربع في 
فحص خطــــوط نقل الغــــاز والكهرباء 
وإجراء أي صيانة تحتاجها على نفقة 
الدولة التي يمر منها الخط، قبل البدء 
بتزويد لبنان بحاجتها من الغاز اللازم 
لتوليد الكهرباء. وتقدر حاجيات لبنان 
من الغــــاز بنحو 600 مليون متر مكعب 

سنويا.

الرئاسة  أعلنت  الماضي،  والشــــهر 
اللبنانيــــة تبلغهــــا موافقة واشــــنطن 
على مســــاعدة لبنان لاستجرار الطاقة 
الكهربائيــــة والغاز مــــن مصر والأردن 

مرورا بسوريا فلبنان.
ويعنــــي التعهد الأميركــــي عمليا، 
موافقة واشــــنطن على استثناء لبنان 
مــــن العقوبات المفروضة على ســــوريا 

والتي تحظر إجراء أي تعاملات مالية 
أو تجارية معها.

ويرى محللون أن الضوء الأخضر 
الأميركي من أجل استجرار الطاقة إلى 
لبنان من مصر مرورا بالأردن وسوريا 
المعزولة عبر العقوبات الأميركية، جزء 
مــــن مبــــادرة يقودها العاهــــل الأردني 
الملــــك عبداللــــه الثاني لعودة دمشــــق 
إلى الحضن العربي وتطبيع العلاقات 

معها.
وقال أســــتاذ العلوم السياسية في 
الجامعة الأميركية ويليام لورانس إن 
واشنطن بصدد تقييم سياساتها تجاه 
دمشــــق، لكن ليس لديها مــــا تعلنه في 

الوقت الحالي.
أن  آخــــرون  يــــرى  المقابــــل  وفــــي 
ســــماح واشــــنطن بجلــــب الطاقة إلى 
لبنان عبر ســــوريا لا يمثل اســــتجابة 
للمبادرة الأردنية بشــــأن ســــوريا بقدر 
ما هو إعادة تقييم لسياســــاتها تجاه 
دمشق دون المس بأجندتها التي تقرن 
رفع العقوبــــات على النظام بتســــوية 

سياسية للأزمة السورية.

لبنان يبحث تسريع الحصول على غاز مصر وكهرباء الأردن
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